
يــة مــن كيــف تحــولت النيابــة العامــة المصر
هيئة قضائية مستقلة إلى سوط النظام؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تعاني منظومة العدالة في مصر خلال السنوات الأخيرة من تدهور سريع في معظم أرجائها، أفضى إلى
افتقـاد المجتمـع شعـور الأمـان والاطمئنـان الـذي كـان في وقـت مـن الأوقـات حائـط الصـد المنيـع الـذي

يركن إليه المواطنون هربًا من تسلط أصحاب النفوذ والسلطة والمال.

ويعــد فقــدان مؤســسات القضــاء على رأســها النيابــة العامة لاســتقلاليتها، أحــد أبــرز أســباب التــدهور
الذي أصاب العدالة خاصة بعدما أقحمت تلك المؤسسات نفسها في العمل السياسي وباتت أحد
أهم الاستراتيجيات والأدوات في أيدي النظم السياسية، توظفها لحساباتها الخاصة لتكريس حكمها

دون أي اعتبارات أخرى تتعلق بالقانون والمساواة.

في يوليو الماضي وتحت عنوان “دور النيابة العامة المصرية في قمع أصوات المعارضة” أصدرت مؤسسة
مــشروع الديمقراطيــة في الــشرق الأوســط (POMED) – وهــي مؤســسة مســتقلة تهــدف إلى دعــم
الديمقراطيــة – تقريرهــا الــذي تنــاول مراحــل تحــول النيابــة العامــة في مصر مــن هيئــة مســتقلة لهــا
مكانتها لدى المجتمع إلى سوط في أيدي الأنظمة الحاكمة لإقصاء المعارضة وإخراس صوتها، فما أبرز

الاستراتيجيات التي اعتمدت عليها النيابة في رحلتها من الاستقلالية القضائية إلى التبعية الأمنية؟
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ماذا تعرف عن النيابة العامة؟

النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولي تمثيل
المصالـح العامـة، وتسـعي في تحقيـق موجبـات القـانون، وذلـك بحسـب التعريـف الـوارد علـى موقعهـا

الإلكتروني الرسمي.

تختــص النيابــة العامــة أساسًــا – دون غيرهــا – بتحريــك الــدعوي الجنائيــة، وذلك بــإجراء التحقيــق
بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي أو بطلب ندب قاض للتحقيق أو بتكليف

المتهم بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمته.

تباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتي يصدر فيها حكم باتٍ، وتقوم
بــأداء وظيفــة النيابــة العامــة لدى محكمــة النقــض نيابــة عامــة مســتقلة تشكــل طبقًــا لأحكــام قــانون
الســـلطة القضائيـــة، ولهذه النيابـــة – بنـــاء على طلـــب المحكمـــة – حضـــور مـــداولات الـــدوائر المدنيـــة

ية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثليها صوت معدود في المداولات. والتجار

يترأس هذه المؤسسة القضائية النائب العام الذي يعد أحد كبار القضاة، يعاونه نائب عام مساعد
كــثر، إضافــة إلى عــدد كــبير مــن وكلاء النيابــة ذوي الاختصاصــات المختلفــة في جميــع أنحــاء واحــد أو أ
ية، ويفترض أن تكون مسؤوليتها الحقيقية تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا وأن تقف على الجمهور

مسافة واحدة من طرفي النزاع أو المختصمين.

ية منفردًا به دون قبل مبارك كان يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهور
غيره، إلى أن جاء دستور  لينص على ضرورة أن يتم ترشيح اسم النائب

العام من قبل مجلس القضاء الأعلى

صلاحيات واسعة

بمــوجب المــادة () مــن دســتور  والمــواد مــن () إلى () مــن قــانون الســلطة القضائيــة
فإن النيابة العامة تتمتع بحزمة واسعة من الصلاحيات لعل أبرزها التحقيق مع المتهمين في الجرائم
وتـوجيه الاتهامـات الجنائيـة لهـم وإحـالتهم للمحاكمـة، كمـا تتضمـن “نيابـة أمـن الدولـة” أحـد أفـ
النيابـة العامـة إجـراء التحقيقـات وتـوجيه التهـم للمتهمين بجرائـم ذات طـابع سـياسي، كذلـك إعـداد
الملفات المتعلقة بالإدانات وملخصات الأدلة ومن ثم فهي جزء أساسي من الجهاز القضائي الجنائي

الذي لا يمكن انعقاده دون ممثل للنيابة العامة.

كما يحق للنيابة معاينة مقار السجون والاحتجاز والإشراف على حسن تطبيق قرارات المحكمة، كذلك
مـن حقهـا إصـدار قـرارات المنـع مـن السـفر وتجميـد الممتلكـات والأرصـدة، ومـن المسائـل الحساسـة في
صلاحيات النيابة العامة أحقيتها في إقامة الدعاوى التأديبية بحق القضاة ووكلاء النيابة، إذ إنها تقدم
رأيهـا فيمـا إذا كـان القـاضي أو وكيـل النيابـة يجـب عزلـه مـن وظيفتـه أو إحـالته للتقاعـد أو تحـويله إلى
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وظيفة غير قضائية.

قبل الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك كان يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية
منفردًا به دون غيره، إلى أن جاء دستور  لينص على ضرورة أن يتم ترشيح اسم النائب العام
مـن قبـل مجلـس القضـاء الأعلـى وذلـك مـن بين كبـار القضـاة أو نـواب رؤسـاء المحـاكم العليـا ثـم يتـم
يــد مــن الاســتقلالية علــى تلــك عرضــه علــى رئيــس الدولــة لاعتمــاده، وذلــك في محاولــة لإضفــاء المز
المنظومة، ثم جاء دستور  ليقر ما أقره دستور  مضيفًا عليه أن تكون ولاية النائب العام

كثر من فترة واحدة طول فترة عمله.  سنوات فقط أو حتى يبلغ سن التقاعد، ولا تكون أ

نيابة أمن الدولة أحد أبرز الأذ الأمنية التي يستخدمها نظام السيسي على
وجه الخصوص ضد المعارضين

نيابة أمن الدولة العليا

نيابة أمن الدولة العليا أحد شعب النيابة العامة، لكنها تتمتع بصلاحيات واسعة تفوق ما يتمتع بها
ير العدل آنذاك، وتتعلق بالتحقيق في بقية فروع النيابة العامة، تم إنشاؤها عام  بقرار من وز
يــة في القضايــا الــتي تهــدد أمــن الدولــة ســواء في الــداخل أو الخــا، وتقــع جميــع محافظــات الجمهور

نطاق اختصاصاتها.

لـوكلاء أمـن الدولـة إصـدار بعـض الأحكـام الاسـتثنائية مثـل الحبـس الاحتيـاطي  يومًـا بمـا يتجـاوز
الحد الأقصى المعمول بها – قانونًا – في النيابة العامة وهو أربعة أيام، كذلك يختصوا بالأمر المباشر في
الاضطلاع علــى الحسابــات السريــة والخزائــن وأرقــام البنــوك والودائــع الخاصــة بــالمتهمين إذا اقتــضى

الأمر ذلك.

وبحسب التقرير سالف الذكر الصادر عن مؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، والذي
أعده المحامي والحقوقي محمد الأنصاري الباحث القانوني بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فإن
نيابة أمن الدولة أحد أبرز الأذ الأمنية التي يستخدمها نظام السيسي على وجه الخصوص ضد
المعارضين أو من يغرد خا السرب كما هو الحال مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي
 ــة بســبب تصريحــات أدلى بهــا في ــة أمــن الدول ــل أمــام نياب ــذي مث للمحاســبات الأســبق، وال
عن حجــم الفســاد في مصر، وبنــاء عليــه أقــاله الســيسي مــن منصــبه في مــارس  وهــو مــا كــان

المطلوب إثباته حينها.



 هشام جنينة يمثل أمام نيابة أمن الدولة العليا بسبب تصريحات أدلى بها في

التعاون مع الأجهزة الأمنية

المســألة البــارزة في هــذا الشــأن تكمــن في الآليــة الــتي تعتمــد عليهــا النيابــة في تــوجيه التهــم وإلصاقهــا
يــر تعتمــد في المقــام الأول علــى مــا تقــدمه أجهــزة الشرطــة المخــول لهــا بــالمتهمين، إذ إنــه وبحســب التقر
جمـع المعلومـات المتعلقـة بالقضيـة، ومـن ثـم يصـبح الأمـر بدايـة وانتهـاء عنـد رجـل الشرطـة أو ضابـط
الأمن الوطني الذي يقدم الملف متضمن المعلومات الخاصة بالمتهم كافة دون أن يكلف وكيل النيابة

نفسه عناء البحث وتقييم مدى مصداقية تلك المعلومات.

علاوة علــى ذلــك فــإن النيابــة العامــة تتجاهــل أحكــام القــانون والدســتور فيمــا يتعلــق بمــدة الحبــس
الاحتياطي التي من المقرر أن يقضيها المتهم قبل عرضه على النيابة، فبحسب القانون من المفترض
أن يعــرض المتهــم علــى النيابــة في غضــون  ساعــة مــن القبــض عليــه، ولهــا – أي للنيابــة – أن تــأمر
بحبسه  أيام على ذمة التحقيق أو  إن كان معروضًا على نيابة أمن الدولة، لكن ما يتم على
أرض الواقع غير ذلك تمامًا، فقد يقبع المتهم داخل الحبس أيامًا وشهورًا قبل أن يعرض حتى على

النيابة العامة، كل هذا بعلم النيابة دون أن تتخذ أي إجراءات ضد جهاز الشرطة في تلك المخالفة.

ير أورد بعض النماذج التي اعتمد وكلاء النيابة فيها على تحريات الشرطة القاصرة والتي افتقدت التقر
للمعلومات وتقديم الأدلة الكافية، ومع ذلك أقرت النيابة ما جاء في تلك الملفات دون اجتهاد منها
في كشف مخالفتها للواقع والحقيقية، غير أنها تسير وهو النظام الحاكم كون المتهمين من المعارضين

لسياسات وتوجهات السيسي وحكومته.

– اقتحام مركزي شرطة في المنيا : أدانت إحدى المحاكم عشرات المتهمين باقتحام مركزي شرطة
وقتل ضابط شرطة خلال عملية الاقتحام، ورغم أن الأدلة تشير إلى احتمالية تورط عدد قليل جدًا في
تلك العملية، فإن المحكمة أدانت  شخصًا بناءً على طلب النيابة العامة المعتمد على تحريات

الشرطة.



يــة – خليــة المــاريوت : اتهــم فيهــا بعــض الصــحفيين والمراســلين التــابعين لقنــاة الجــزيرة القطر
ــاريوت في القــاهرة، ــم القبــض عليهــم مــن داخــل فنــدق الم ــة حيــث ت ــة إرهابي بالتخــابر وتكــوين خلي
واعتمدت النيابة في إدانتها على تحريات الشرطة التي لا تعدو تسجيلات لخيول تعدو في أحد المراعي

ية بثتها قنوات أخرى. وبرامج إخبار

اتهامات للنيابة العامة بالتواطؤ على إخفاء المدة الزمنية لعملية الاختفاء
القسري وممارسات التعذيب ذات الصلة من خلال التقاعس عن الطعن

بتواريخ القبض الكاذبة الواردة في محاضر التحقيق الرسمية التي يعدها قطاع
الأمن الوطني

– آية حجازي: الناشطة في حقوق الإنسان والتي تحمل الجنسية الأمريكية بجانب جنسيتها المصرية،
حيــث ألقــي القبــض عليهــا في  وزوجهــا بتهــم الاســتغلال الجنسي بحــق الأطفــال، واعتمــدت
النيابة على تحريات الشرطة في القضية وكالت لها العديد من الاتهامات غير الموثقة، حبست بسببها

 سنوات، إلى أن أطُلق سراحها حين تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإفراج عنها.

– تخابر مرسي مع قطر: اعتمدت النيابة في تحقيقاتها المتعلقة بهذه القضية التي اتهم فيها الرئيس
السابق محمد مرسي بالتخابر مع دولة قطر على تحريات ضابط في الأمن الوطني دون وجود أي أدلة

إدانة حقيقية.

– اتهامــات الانتمــاء للإخــوان وثــورة يناير: العديــد مــن التهــم وجهــت لعــشرات الآلاف مــن الشبــاب
المؤيدين لثورة يناير ومسار التصحيح، اعتمدت في معظمها على تحريات الأمن الوطني الذي بنى جل
معلوماته على تخمينات وتوقعات وما أفاده مرشدوه دون أي دليل، وهو ما اعتمدت عليه النيابة

بشكل كامل.

– إرهاب المحامين المعارضين: اعتقال المحامي والحقوقي مالك عدلي في مايو  وذلك حين كان
متوجهًا للدفاع عن أحد موكليه، وظل أسير الحبس الانفرادي الاحتياطي ما يقرب من  يومًا

دون توجيه تهم واضحة له.

النيابة العامة تتجاهل أحكام القانون والدستور فيما يتعلق بمدة الحبس
الاحتياطي التي من المقرر أن يقضيها المتهم قبل عرضه على النيابة

التواطؤ على الاختفاء القسري

زادت معـدلات الاختفـاء القسري بـدءًا مـن النصـف الثـاني للعـام ، حيـث بات أحـد أبـرز وسائـل
قمــع المعــارضين للنظــام والحكومــة، حيــث طــالت هــذه الجريمــة المئــات مــن أعضــاء جماعــة الإخــوان



والمتعاطفين معها حتى الرافضين أو المتحفظين على سياسات السيسي ونظامه من غير الإخوان.

المنظمات الحقوقية كشفت عن قوائم بالمختفين قسريًا ما بين الحين والآخر منددة بتلك الممارسات
التي تناقض مواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر في السابق، وقد تناول التقرير شكوى
الحقوقيين والمحاميين من تواطؤ النيابة العامة مع أجهزة الأمن فيما يتعلق بالاختفاء القسري من

خلال الآتي:

التواطؤ على إخفاء المدة الزمنية لعملية الاختفاء القسري وممارسات التعذيب ذات الصلة من خلال
التقاعس عن الطعن بتواريخ القبض الكاذبة الواردة في محاضر التحقيق الرسمية التي يعدها قطاع
كيد على تنفيذ القبض والاحتجاز بصورة قانونية)، وتشكل تلك الأمن الوطني وعدم تصحيحها (للتأ
ير ركيزة يتم الاستناد إليها لتوجيه التهم الجنائية بحق الأشخاص وتبرير اعتقالهم الدائم قبل التقار

المحاكمة.

قد يقبع المتهم داخل الحبس أيامًا وشهورًا قبل أن يعرض حتى على النيابة
العامة، كل هذا بعلم النيابة دون أن تتخذ أي إجراءات ضد جهاز الشرطة في

تلك المخالفة

ولا يزال أعضاء النيابة يعتمدون بصورة أساسية على الاعترافات التي يحصل عليها ضباط الأمن عند
استجواب المعتقل خلال فترة الاختفاء القسري، حتى بعد أن يتراجع الأخير عن اعترافاته ويدعي أنها
صادرة تحت وطأة التعذيب، كما يستندون إلى تلك الإفادات لصياغة التهم والإجازة بتمديد مدة

الحبس الاحتياطي انتظارًا للمحاكمة.

النيابـة العامـة باسـتعانتها بالاعترافـات والمعلومـات الـتي جُمعت عـن طريـق ضبـاط الأمـن خلال فـترة
الاختفـاء القسري تكـون بذلـك خـالفت بأشكـال أخـرى موجباتهـا القانونيـة، فهي لم تضطلـع بـدورها في
ير التي رفعها المجلس الرد على استفسارات أسر المخطوفين، كما صرفت النظر عن الشكاوى والتقار
القومي لحقوق الإنسان الذي وثق العديد من حالات الاختفاء القسري، والأسوأ من ذلك أن النيابة

العامة لم تجر أي تحقيق في الادعاءات التي تشير إلى التعذيب وغيرها من أشكال سوء المعاملة.



اتهامات للنيابة العامة بالتواطؤ في إخفاء المدة الزمنية لعملية الاختفاء القسري

استغلال أحكام الحبس الاحتياطي

ير أورد أنه منذ منتصف العام  عمدت النيابة في كثير من الأحيان، بالتواطؤ مع مجموعة التقر
مـن القضـاة، إلى إسـاءة اسـتعمال الأحكـام القانونيـة المتعلقـة بـالحبس الاحتيـاطي، وبعـد إلغـاء حالـة

الطوارئ الذي شكل وسيلة قمع رئيسية في عهد مبارك.

حيــث تمــت الاســتعانة بأحكــام الحبــس الاحتيــاطي كونهــا وســيلة لاســتهداف المعــارضين للحكومــة
والنظام ومعاقبتهم بصورة قانونية، خاصة بعد التعديل الذي أجري على قانون الحبس الاحتياطي

والذي يخول للمحكمة حبس المتهم احتياطيًا لمدة عامين كاملين على ذمة القضية.

ورغم أن قانون الحبس الاحتياطي من المفترض أن يكون قانونًا استثنائيًا يستخدم في حالات بعينها،
ير الأمن فإن النيابة العامة لا تتوانى في استخدامه ليل نهار في مواجهة أشخاص بعينهم تثبت تقار
الوطني معارضتهم للنظام، وبحسب الإحصائيات الواردة من وزارة الداخلية المصرية فإن الأشخاص
المحبوسين احتياطيًا بلغ عددهم  شخص في مقابل أرقام أخرى تشير إلى أضعاف هذا العدد

على أرض الواقع.

يــر مؤســسة مــشروع الديمقراطيــة في الــشرق الأوســط عــشرات القضايــا الــتي يقبــع فيهــا وقــد أورد تقر
المتهمون قيد الحبس الاحتياطي لأعوام تزيد على الفترة القانونية المحددة والتي تبلغ عامين يعانون
فيهــا مــن أبشــع صــور التنكيــل، لا ســيما أعضــاء جماعــة الإخــوان المســلمين أو الصــحفيين والنشطــاء

يدًا خا السرب المحدد. السياسيين ممن رأى فيهم النظام تغر

الاستعانة بالقوانين القمعية



تســتعين النيابــة العامــة والمحــاكم بمجموعــة مــن القــوانين الــتي تتضمن نصــوص ملتبســة وتعريفــات
فضفاضة واسعة، يمكن استخدامها وتوظيفها سياسيًا من قبل وكلاء النيابة بهدف قمع المعارضين

والتنكيل بكل من يمارس السياسة بأي من الصور التي لا يرضى النظام الحاكم عنها.

منذ  سنت الحكومة المصرية حزمة من القوانين القمعية التي تدعي مكافحة الإرهاب، إلا أن
الممارسة الحقيقية لسبل تنفيذ بنود تلك القوانين على أرض الواقع لا علاقة لها لا من قريب أو بعيد
ية بالهدف الذي سنت لأجله تلك القوانين، أبرزها مواد قلب نظام الحكم وإهانة رئيس الجمهور
ــة ــات بشكــل قــاس مقارن ــة والانتمــاء لجماعــة محظــورة والــتي تغلــظ فيهــا العقوب ــار كاذب ونــشر أخب

بالقوانين المعمول بها في مختلف دول العالم.

يــر أبــرز القــوانين القمعيــة الــتي تــم إصــدارها في عهــد الســيسي بهــدف قمــع المعارضــة وقــد أورد التقر
واســتغلتها النيابــة العامــة لتوقيــع أقصى العقوبــات ضــد الأشخــاص المتهمين والــذي يقــع معظمهــم

تحت بند السياسيين والإعلاميين والنشطاء والحقوقيين، على رأسها:

 قانون الكيانات الإرهابية رقم  لعام  والصادر في فبراير ، والذي أعطى الضوء الأخضر
للنيابة العامة لتوسيع دائرة الاتهام بتنظيم كيانات إرهابية، ومن ثم إدراج ما يريد من أسماء على

قوائم تلك الكيانات للتنكيل بها.

دور كبير للنيابة العامة في إقصاء القضاة المعارضين لتدخل السلطة في
شؤونهم الخاصة، ممن ينادون باستقلال القضاء وحياديته بعيدًا عن إملاءات

النظام وأذرعه الأمنية

 قـانون مكافحـة الإرهـاب رقـم  لعـام  والصـادر في  مـن أغسـطس  والـذي وسـع
دائرة تعريف العمل الإرهابي بصورة تهدد منظومة الحريات والحقوق، مما يسهل معها تقديم المئات

للمحاكمة بتهم ممارسة أعمال إرهابية في الوقت الذي لا تمت تلك الأعمال للإرهاب بصلة.

قــانون التظــاهر رقــم  لعــام  الصــادر في  مــن نــوفمبر  والــذي أصــدره الرئيــس
المؤقت عدلي منصور وفيه يعاقب كل من يشارك في مظاهرة دون ترخيص بالحبس فترة تتراوح ما

بين عامين وخمسة أعوام وغرامة تتراوح قيمتها من  ألف إلى  ألف جنيه مصري.

تعديل قانون العقوبات بشأن الأموال الأجنبية رقم  لعام  الصادر بتاريخ  من سبتمبر
يـد مـن  حين أدخـل السـيسي تعـديلات علـى المـادة  مـن قـانون العقوبـات بهـدف فـرض المز
العقوبات المشددة على الأفراد أو المنظمات التي تتلقى أموالاً من الخا وهو ما وسع دائرة الاشتباه

لملاحقة مئات النشطاء الحقوقيين.

قانون الجمعيات الأهلية الصادر في مايو  وهو التعديل للقانون رقم  لعام  والذي
يدًا من القيود على إنشاء الجمعيات الأهلية والمجتمعية ما يقوض مراقبة أوضاع حقوق يفرض مز



الإنسان في مصر بصورة كبيرة.

يدًا من تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم  لسنة  والصادر في أبريل  تضمن مز
ية، حيث منح المحاكم سلطة رفض سماع الشهود، بخلاف ما كان الانتهاكات الحقوقية والدستور
ــواطنين وســياراتهم وأمــاكنهم ــاط في تفتيــش مســاكن الم ــان للضب ــل التعــديل، كمــا أطلقــت العن قب
الخاصة دون الحصول على إذن قضائي، مما يعطي الضوء الأخضر لمزيد من التعديات ضد حريات

المواطن وحياته الخاصة.

دور كبير للنيابة العامة في إقصاء المعارضة وإسكات صوتها

الإجراءات التأديبية بحق القضاة

واختتم التقرير محاوره بالإشارة إلى دور النيابة العامة في إقصاء القضاة المعارضين لتدخل السلطة في
ــدًا عــن إملاءات النظــام وأذرعــه شؤونهــم الخاصــة، ممــن ينــادون باســتقلال القضــاء وحيــاديته بعي

الأمنية.

التقرير أشار إلى أنه منذ يوليو ، أجبر ما يقرب من  قاضيًا على التقاعد أو نقلهم إلى وظائف
غـير قضائيـة أو خضعـوا لقـرار المنـع مـن السـفر، وهـذا مـا يعـد عقابًا فرضتـه مجـالس تأديـب القضـاة،
ويعــرف معظــم أولئــك القضــاة بمــوقفهم المعــارض لتــدخلات الســلطة التنفيذيــة في قــرارات المحــاكم

ومنادتهم باستقلال القضاء ونزاهته، وقد أدت النيابة العامة دورًا مهمًا في هذه المسألة.

تستعين النيابة العامة والمحاكم بمجموعة من القوانين التي تتضمن نصوصًا
ملتبسة وتعريفات فضفاضة واسعة، يمكن استخدامها وتوظيفها سياسيًا 

من قبل وكلاء النيابة بهدف قمع المعارضين



كانت التهم الموجهة ضد القضاة منذ  والتي حولوا بسببها إلى لجنة التأديب تتعلق بممارسة
النشاط السياسي، إلا أنه في مارس  تم توسعة رقعة التهم والتقييد لتشمل كل من يعلق أو
ينــاقش قــرارات الســلطة التشريعيــة أو التنفيذيــة ومــن ثــم دخــل عــشرات القضــاة لا ســيما المعــروفين

بجبهة “تيار استقلال القضاة” تحت مقصلة الإقصاء.

علاوة على ما سبق فإن قبول النيابة العامة لإجراءات تبعيتها للنظام الحاكم في أمورها كافة يعكس
تواطؤها بشكل أو بآخر في الممارسات القمعية التي تقوم بها السلطات ضد المعارضين، وليس قانون
الهيئات القضائية الأخير الذي أعطى رئيس الدولة صلاحية تعيين رؤساء الجهات القضائية الأربعة
ومنها النيابة العامة ببعيد، إذ لإن الأخيرة كانت من أوائل الجهات التي وافقت على هذا التعديل

رغم اعتراض بعض المؤسسات ومنها مجلس الدولة على سبيل المثال.

وقد خلص التقرير إلى أن الجهاز القضائي الجنائي في مصر شهد خلال الفترة الأخيرة تدهورًا شديدًا أثر
بصورة كبيرة على مبدأ استقلالية القضاء الذي كان دومًا ما يتفاخر به هنا وهناك، فالقضاء بما فيه
النيابــة العامــة حين ورط نفســه في النزاعــات السياســية وتحيز للنظــام الحــاكم فقــد مــا تبقــى لــه مــن
مصداقية لدى المواطنين خاصة بعد مئات الأحكام المسيسة – منذ  وحتى الآن – التي كان
للنيابة دور فج فيها بهدف إرضاء السلطة التنفيذية من خلال إقصاء المعارضين وإسكات أصواتهم
بشـتى صـور التنكيـل والعقوبـات الـتي تخـالف أدنى معـايير حقـوق الإنسـان القانونيـة المتعـارف عليهـا في

.الداخل والخا
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